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 15/12/2016قرار بتاریخ  1021381ملف رقم 

  ومن معھ) ا. ف(ضد ) ع. ب(قضیة 

  

  ھبة: الموضـوع
  .شھر - وعد بالھبة :الكلمات الأساسیة

 .من القانون المدني 71المادة  :المرجع القانوني
  

بما أن عقد الوعد بھبة العقار یرتب مجرد  :المبــدأ
التزامات شخصیة لأطرافھ وتندرج آثاره ضمن أحكام 

من القانون المدني، فإن عدم شھره لا یرتب  71المادة 
 .البطلان

 
 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  10/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

 .ضده تقدم بھا محامي المطعون
 بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب

 .إلى رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیةوإلى 
طعن بطریق النقض بتاریخ ) ع.ب(حیث أن الطاعن 

عریضة قدمھا محامیھ الأستاذ لفقیر لمین  بواسطة 10/06/2014
الصادر عن مجلس قضاء  المعتمد لدى المحكمة العلیا ضد القرار

 :القاضي 27/10/2013تیزي وزو بتاریخ 
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 .قبول الاستئناف :الشكل في
تأیید الحكم المستانف الصادر عن محكمة تیزي  :في الموضوع

 .1645/13فھرس  03/04/2013بتاریخ  )القسم العقاري( وزو 
 .تحمیل المستأنف بالمصاریف القضائیة

المأخوذ من القصور : وجھ وحید للطعن بالنقضوأثار الطاعن 
من قانون الإجراءات  358/10في التسبیب طبقا لنص المادة 

   المدنیة والإداریة،
بدعوى أن قضاة المجلس لم یعطوا قرارھم الأساس القانوني 
الذي یجب الإعتماد علیھ من حیث تحدید النص القانوني الواجب 

من قانون الإجراءات  554التطبیق على الوقائع وخالفوا نص المادة 
المستأنف  بتأیید الحكمالمدنیة والإداریة وأكتفوا بحیثیات عامة للقول 

ولم یتطرقوا إلى الدفوع المثارة من طرف الطاعن ولم یناقشوھا 
الواعدة بالھبة تصرفت في ملك الغیر لأن السكن لازال ملك  وأن

من القانون المدني  793خالف نص المادة  بلدیة تادمیت وأن الموثق
ن یرید ان یھبھ للغیر وأ یجب ان یكون الواھب مالكا للشيء الذي

عوض  من قانون الأسرة تعرف الھبة على أنھا تملیك بلا 202المادة 
وأن قضاة ) ف(كما أن الطاعن أثار الصحة العقلیة للمرحومة 

إعتمدوا على شھادة طبیة مذكورة في عقد الوعد بالھبة من  المجلس
وخالفوا وجوب البث في الدفع المثار  طبیب لم یذكر إختصاصھ

في التسبیب یتعین  قرارھم مشوب بقصورأمامھم أو نفیھ وقد جاء 
یلتمس  عن لسان وكیلھ) ا.ف(نقضھ وإبطالھ وأجاب المطعون ضده 

  .رفض الطعن لعدم التأسیس
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

   :في الشكل
حیث أن الطعن الحالي جاء مستوفیا للإجراءات الشكلیة 

 .علیھا مما یتعین قبولھ شكلا المنصوص
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  :الموضوعفي 
المأخوذ من قصور التسبیب طبقا لنص  :عن الوجھ الوحید

  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  10/358المادة
حیث أن على عكس ما ذھب إلیھ الطاعن فإن المحكمة ثم 

  كافیا،  المجلس سبب قراره تسبیبا
بحیث أن المجلس ذكر أن العقد محل دعوى الإبطال استوفى 

   الشكلیة،أوضاعھ 
بحیث أنھ محرر أمام موثق ولا یستوجب شھره بإعتباره یرتب 

المجلس تبنى أسباب المحكمة عندما قضى  إلتزام شخصي كما أن
إعتبرت أن العقد موضوع  بتأیید الحكم المسأنف ھذه المحكمة التي

 71طلب الإبطال یندرج حسب مضمونھ وأثاره ضمن أحكام المادة 
الواعدة مورثة الطاعن الحالي وعدت  من القانون المدني كون

شقة مفرزة في عمارة وإلتزمت كما ھو ثابت من عقد  بموجبھ بھبة
العقاریة المعینة بعقد رسمي بمجرد  الوعد بالھبة بھبة الملكیة

والإلتزامات العادیة  حصولھا على عقد أصل الملكیة وبالشروط
مانع  صول أيوالقانونیة في مثل ھذه المواد وفي حالة وفاتھا أو ح

لھا في إكمال الھبة یصبح الوعد ھبة كاملة بعد إیداعھ من طرف 
 .لدى الموثق الموعود لھ

حیث أنھ ثبت لھیئة المحكمة العلیا وكما جاء بھ القرار الذي تبنى 
درجة ان العقد محل الإبطال ھو وعد بالتعاقد  أسباب محكمة أول

وترتیب آثاره یخضع للأحكام  وان مراقبة صحة إبرامھ وقیامھ
كون العقد  من قانون الأسرة 206العامة في العقد ولأحكام المادة 

 الموعود بإبرامھ ھو عقد ھبة وفي حدود الشروط العامة المنصوص
 .من القانون المدني 71علیھا في المادة 
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حیث أن تمسك الطاعن بكبر سن الواعدة وشكوكھ حول سلامتھا 
جدیة وغیر كافیة قانونا ولم یقدم ما یثبت إنعدام  العقلیة أسانید غیر

بالطرق المخولة قانونا وھذا ما ذھب  أھلیتھا في التعاقد أو قصورھا
عندما لاحظوا أنھ لا یوجد في الملف أن  إلیھ قضاة الموضوع،

قضائي بالحجر علیھا  الواعدة كانت عدیمة الاھلیة لعدم وجود حكم
  .یثبت ذلك

المتعلق بقصور في التسبیب جاء غیر  حیث إن الوجھ المثار
 . وبالتبعیة رفض الطعن موضوعا سدید تعین رفضھ

حیث من یخسر دعواه یلتزم بالمصاریف القضائیة طبقا لنص 
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 378المادة 

 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :الغرفة العقاریة -قررت المحكمة العلیا 

 .شكلا ورفضھ موضوعاقبول الطعن 
 .وإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعن

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

  .القسم الأول - الغرفة العقاریة  -وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 


